
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد رئيس الحكومة المحترم،

يشكل الرشيف العمومي واجهة لضمان حقوق النسان في الذاكرة الجماعية والحق في المعلومات المنصوص عليه في 

الدستور، ولقد طورت بلدنا إطار قانونيا ومؤسساتيا لتفعيل حماية الرشيف العمومي اعتبارا للنعكاسات اليجابية الهامة 

لحسن تدبير الرشيف على الدارة والمرتفقين على حد سواء، ودعما لمسار تحديث الدارة العمومية وتعزيز الشفافية في 

تدبير المرافق العمومية، ورغبة في صيانة الذاكرة الوطنية في شموليتها، عبر إصدار القانون رقم 69.99 المتعلق 

بالرشيف، والمرسوم رقم 2.14.267 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلف الرشيف العادي والوسيط، 

وشروط وإجراءات تحويل الرشيف النهائي، وإحداث مؤسسة أرشيف المغرب.

لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم:

عن حصيلة تنفيذ مقتضيات هذه الترسانة القانونية والتنظيمية على مستوى الدارات العمومية؟ ?

عن لئحة الوزارات المتوفرة على مصالح متخصصة في الرشيف؟ ?

عن وثيرة انعقاد لجان الرشيف في القطاعات الوزارية؟ ?

عن حصيلة عمليات تسليم الرشيف النهائي لمؤسسة أرشيف المغرب؟ ?

عن الجراءات التي تنوون القيام بها لتسريع عمليات رقمنة الرشيف العمومي وفتحه للولوج العمومي تفعيل للحق في  ?

الحصول على المعلومات.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

حصيلة تفعيل قانون الرشيف ومرسومه التطبيقي الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد رئيس الحكومة

19/01/2022مجلس المستشارين                 الرباط في  :

مجموعة العدالة الجتماعة والتنمية 

المستدامة

 176 رقم السؤال :

بن فقيه محمد

صاحب السؤال


